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تعليمات ترخيص وتنظيم أعمال مسوي الخسائر والمعاينين والرقابة عليها 
رقم (  ) لسنة 2026

المادة (1): 
الإسناد
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص وتنظيم أعمال مسوي الخسائر والمعاينين والرقابة عليها) وتصدر سنداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (82) والفقرة (ب) من المادة (109) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021، وتعتبر نافذة من تاريخ     /      / 2026. 

المادة (2): 
التعريفات
1- يكون للكلمات والمصطلحات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
	القانون
	: قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.

	المدير لأعمال تسوية الخسائر و/او المعاينة 
	: الشخص المعتمد من البنك المركزي والمسؤول عن إدارة أعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لدى مسوي الخسائر او المعاين الاعتباري.

	القائم بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة
	: الشخص المعتمد من البنك المركزي لممارسة أعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لدى مسوي الخسائر او المعاين الاعتباري.

	الموظف 
	: الشخص الطبيعي المعين لدى مسوي الخسائر أو المعاين الاعتباري للقيام بأعمال ذات علاقة بتسوية الخسائر في التأمين و/أو المعاينة، والخاضع لإشرافه المباشر. 


2- تعتمد التعريفات والمصطلحات والعبارات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
3-  لغايات هذه التعليمات، يدل مصطلح "مسوي الخسائر" أو "المعاين" على كل من مسوي الخسائر والمعاين الطبيعي والاعتباري، حسب مقتضى الحال، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3):
ممارسة أعمال تسوية الخسائر والمعاينة
1- يمنح مسوي الخسائر ترخيصاً للقيام بأعمال تسوية الخسائر لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الأضرار والتحقق من سبب الخسارة والظروف المحيطة بها وتحديد مقدار التعويض.
2- يمنح المعاين ترخيصاً للقيام بأعمال المعاينة لغايات التأمين، بما في ذلك الكشف على الاموال المراد التأمين عليها وتقدير قيمتها وتحديد الحد الأقصى للخسارة المالية المتوقعة عند وقوع الخطر، وتقديم المقترحات لتحسين وسائل الوقاية من الأخطار.
3- يمنح الترخيص لممارسة اعمال تسوية الخسائر أو المعاينة وفقا للأحكام التالية: 
1- يجوز منح الشخص الاعتباري ترخيصاً لممارسة أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة في أعمال التأمينات العامة وأعمال التأمين على الحياة شريطة عدم ممارسة تلك الأعمال في كلا نوعي التأمين معاً من خلال ذات المدير لأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة أو القائم بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة أو الموظف لديه. 
2- يجوز منح الشخص الطبيعي ترخيصاً لممارسة أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة في التأمينات العامة أو التأمين على الحياة، ولا يجوز له الجمع بينهما. 
3- يجوز الجمع بين ترخيص مسوي الخسائر وترخيص المعاين ولا يجوز الجمع بين اي منهما وبين ترخيص أي من اعمال مقدمي الخدمات التأمينية الأخرى.

المادة (4):
المتطلبات العامة للترخيص
1- يجب ان يتوافر في مسوي الخسائر والمعاين ما يلي: 
1- أن يكون مقيماً في المملكة. 
2- أن يتخذ مكتباً مستقلاً ومناسباً ومجهزاً لممارسة أعماله داخل المملكة، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.
3- الا يزاول أي عمل آخر من شأنه أن يؤدي الى تعارض في المصالح أو يؤثر على استقلاليته المهنية.
4- أن يتضمن اسم الشركة أو الاسم التجاري أو اسم المؤسسة المقترح حسب مقتضى الحال ما يدل بوضوح على ممارسة أعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة.
5- ألا يكون قد سبق إلغاء أو وقف ترخيصه أو اعتماده لممارسة أعمال أي من مقدمي الخدمات التأمينية، كجزاء إداري صادر عن جهة رقابية، ولم تتوافر فيه شروط إعادة الترخيص أو الاعتماد من الجهة التي قامت بوقف ترخيصه أو إلغائه، وذلك سواء من داخل المملكة أو من خارجها.
6- ان يتوافر في طالب الترخيص كمسوي خسائر و/أو معاين طبيعي أو طالب الاعتماد كمدير لأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة أو القائم بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لدى طالب الترخيص الاعتباري ما يلي: 
1) شروط الملاءمة المحددة في المواد (6) و (7) من هذه التعليمات حسب مقتضى الحال. 
2) أن لا يكون مسؤولاً بأي صفة كانت عن إلغاء أو وقف الترخيص الممنوح لأي شخص اعتباري لممارسة أعمال أي من مقدمي الخدمات التأمينية كجزاء إداري صادر عن جهة رقابية.
7- توفير مسوي الخسائر والمعاين الاعتباري الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، وبحد أدنى ما يلي: 
1) المدير لأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة. 
2) قائم بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لكل نوع من أنواع التأمين.
8- أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من القانون والبند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة في طالب الترخيص إذا كان شخصاً طبيعياً، وفي المالكين والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المديرين والمدير لأعمال تسوية الخسائر و/او المعاينة واي شخص مفوض بالتوقيع عن طالب الترخيص الاعتباري. 
2- يستثنى مسوي الخسائر المرخص لممارسة أعمال تسوية الخسائر ضمن فرع تأمين المركبات من المتطلبات المنصوص في البنود (2، 3، 4، 5، 7) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (5): 
المتطلبات الخاصة بترخيص فرع الشركة الأجنبية
يجب ان يتوافر في طالب الترخيص كفرع لشركة تسوية خسائر او معاينة اجنبية إضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي:
1- أن يكون مرخص في بلد المركز الرئيسي لممارسة أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة حسب مقتضى الحال، وأن يكون الترخيص سارياً ويشمل نوع وفروع التأمين المطلوب الترخيص بها في المملكة.
2- أن يكون قد مارس أعماله بصورة فعلية ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة لتقديم طلب الترخيص في نوع وفروع التأمين المطلوب الترخيص بها في المملكة.
3- أن يتمتع بسمعة وملاءة مالية جيدة.
4- أن يقدم ما يثبت عدم ممانعة الجهة الرقابية المختصة في بلد المركز الرئيسي على فتح الفرع في المملكة.
5- أن تكون البيئة التشريعية والرقابية في بلد المركز الرئيسي بما في ذلك مستوى الإشراف والرقابة وتبادل المعلومات، مقبولة لدى البنك المركزي. 
المادة (6):
شروط الملاءمة لترخيص مسوي الخسائر الطبيعي واعتماد المدير لأعمال تسوية الخسائر واعتماد القائم بأعمال تسوية الخسائر
1- يجب ان يتوافر في مسوي الخسائر الطبيعي والمدير لأعمال تسوية الخسائر والقائم بأعمال تسوية الخسائر ما يلي: 
1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) كحد أدنى، أو شهادة مهنية متخصصة في تسوية الخسائر في التأمين ذات صلة بنوع التأمين المطلوب ترخيصه او اعتماده به صادرة من جهة معتمدة من البنك المركزي بموجب قرار يصدر لهذه الغاية. 
2- أن تتوافر لديه خبرة عملية مثبتة في مجال تسوية الخسائر، وذلك وفق أي مما يلي: 
1. أن يكون قد عمل لدى شخص اعتباري مرخص لممارسة أعمال تسوية الخسائر داخل المملكة او خارجها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون قد مارس هذه الأعمال بصورة فعلية في نوع وفروع التأمين المطلوب ترخيصه او اعتماده بها.
2. أن يكون قد عمل لدى شركة تأمين محلية أو شركة تأمين أجنبية مرخصة في بلدها، لمدة لا تقل عن ست سنوات في مجال إدارة وتسوية المطالبات، ومرتبط بصورة فعلية في نوع وفروع التأمين المطلوب ترخيصه او اعتماده بها.
3. أن يكون سبق وان حصل على ترخيص لممارسة أعمال تسوية الخسائر خارج المملكة، وأن يكون قد مارس هذه الأعمال بصورة فعلية لمدة لا تقل عن سنتين في نوع وفروع التأمين المطلوب ترخيصه او اعتماده بها.
4. أن تكون لديه معرفة في مجال أعمال تسوية الخسائر بصورة غير مباشرة من خلال تدقيقه على أعمال تسوية الخسائر لمدة لا تقل عن سبع سنوات وفي نوع وفروع التأمين المطلوب ترخيصه او اعتماده بها.
3- أن يجتاز الامتحان الذي يعقده أو يعتمده البنك المركزي لهذه الغاية، ويُعفى مقدم الطلب من تقديم الامتحان في أي من الحالات التالية: 
1. كان مرخص كمسوي خسائر طبيعي أو معتمد كمدير لأعمال تسوية الخسائر أو كقائم بأعمال تسوية الخسائر لدى مسوي خسائر اعتباري وذلك بحدود فروع التأمين المرخص بها سابقاً، شريطة تحقيق أي مما يلي: 
1- لم يمض أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقف او الغاء ترخيصه او اعتماده أيهما أسبق. 
2- مضى مدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات على تاريخ وقف أو إلغاء ترخيصه أو اعتماده أيهما أسبق شريطة اثبات ممارسته لأعمال التأمين أو تقديم خدمات تأمينية خلال هذه المدة وعدم انقطاعه لمدة تزيد عن سنة واحدة متصلة أو متقطعة.
2. حاصل على الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس) كحد أدنى وشهادة مهنية في التأمين صادرة من جهة معتمدة من البنك المركزي بموجب قرار يصدر لهذه الغاية. 
4- أن يكون قد التحق خلال السنة السابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص او الاعتماد بدورات متخصصة في أعمال التأمين او الخدمات التأمينية لا تقل مدتها عن خمس عشرة ساعة في حال انقطاعه عن ممارسة أعمال التأمين أو أعمال الخدمات التأمينية لمدة تزيد عن سنتين.
2- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعفى طالب الترخيص كمسوي خسائر في فرع تأمين المركبات من شرط الخبرة المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتوافر فيه ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول (مهني، ماهر) صادرة عن الجهة المختصة في المملكة ذات علاقة بنوع وفروع التأمين المطلوب الترخيص بها.
2- أن يقدم ما يثبت تسجيله لدى سجل شؤون الخبرة التابع لوزارة العدل ما لا يقل عن (5) سنوات سابقة لتاريخ تقديم الطلب، وأن يكون قد أعد وقدم خلال تلك المدة ما لم يقل عن (12) خبرة فنية سنوياً ذات علاقة بنوع وفروع التأمين المطلوب الترخيص بها.
3- ان يكون حاصلاً على شهادة مهنية في التأمين صادرة من جهة معتمدة من البنك المركزي بموجب قرار يصدر لهذه الغاية، او ان يتعهد بالحصول على تلك الشهادة المهنية خلال سنتين من تاريخ منحه الترخيص وتحت طائلة الغاء الترخيص.
ج- يراعى عند النظر في قبول الخبرة من خارج المملكة البيئة التشريعية والرقابية على أعمال التأمين في الدولة ذات العلاقة.

المادة (7): 
شروط الملاءمة لترخيص المعاين الطبيعي واعتماد المدير لأعمال المعاينة واعتماد القائم بأعمال المعاينة
أ- يجب ان يتوافر في المعاين الطبيعي والمدير لأعمال المعاينة والقائم بأعمال المعاينة ما يلي: 
1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) كحد أدنى، أو شهادة مهنية متخصصة في معاينة التأمين ذات صلة بنوع التأمين المطلوب ترخيصه او اعتماده به صادرة من جهة معتمدة من البنك المركزي بموجب قرار يصدر لهذه الغاية. 
2- أن تتوافر لديه خبرة عملية مثبتة في مجال المعاينة في التأمين، وذلك وفق أي مما يلي: 
1. أن يكون قد عمل لدى شخص اعتباري مرخص لممارسة أعمال معاينة التأمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون قد مارس هذه الأعمال بصورة فعلية في نوع وفروع التأمين المطلوب ترخيصه او اعتماده بها.
2. أن يكون قد عمل لدى شركة تأمين محلية أو شركة تأمين أجنبية مرخصة في بلدها، لمدة لا تقل عن ست سنوات في مجال معاينة التأمين، ومرتبط بصورة فعلية في نوع وفروع التأمين المطلوب ترخيصه او اعتماده بها.
3. أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول لممارسة أعمال معاينة التأمين خارج المملكة، وأن يكون قد مارس هذه الأعمال بصورة فعلية لمدة لا تقل عن سنتين وفي نوع وفروع التأمين المطلوب ترخيصه او اعتماده بها، وعلى أن لا تقل خبراته في أعمال معاينة التأمين عن خمس سنوات. ويراعى عند النظر في قبول هذه الخبرة البيئة التشريعية والرقابية على أعمال التأمين في بلد المركز الرئيسي.
4. أن تكون لديه معرفة في مجال أعمال معاينة التأمين بصورة غير مباشرة من خلال تدقيقه على أعمال تسوية الخسائر لمدة لا تقل عن سبع سنوات وفي نوع وفروع التأمين المطلوب ترخيصه او اعتماده بها.
3- أن يجتاز الامتحان الذي يعقده أو يعتمده البنك المركزي لهذه الغاية، ويُعفى مقدم الطلب من تقديم الامتحان في أي من الحالات التالية: 
1. كان مرخص كمعاين طبيعي أو معتمد كمدير لأعمال المعاينة أو كقائم بأعمال المعاينة لدى معاين اعتباري وذلك بحدود فروع التأمين المرخص بها سابقاً، شريطة تحقيق أي مما يلي: 
1- لم يمض أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ وقف او الغاء ترخيصه او اعتماده أيهما أسبق. 
2- مضى مدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات على تاريخ وقف أو إلغاء ترخيصه أو اعتماده أيهما أسبق شريطة اثبات ممارسته لأعمال التأمين أو تقديم خدمات تأمينية خلال هذه المدة وعدم انقطاعه لمدة تزيد عن سنة واحدة متصلة أو متقطعة.
2. حاصل على الدرجة الجامعية الأولى (بكالوريوس) كحد أدنى وشهادة مهنية في التأمين صادرة من جهة معتمدة من البنك المركزي بموجب قرار يصدر لهذه الغاية. 
4- أن يكون قد التحق خلال السنة السابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص او الاعتماد بدورات متخصصة في أعمال التأمين او الخدمات التأمينية لا تقل مدتها عن خمس عشرة ساعة في حال انقطاعه عن ممارسة أعمال التأمين أو أعمال الخدمات التأمينية لمدة تزيد عن سنتين.
ب- لغايات قبول الخبرة العملية المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى ما يلي: 
1- تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية لأعمال المعاينة، وللبنك المركزي طلب أي وثائق أو بيانات معززه.
2- تزويد البنك المركزي بشهادة خبرة مصدقة. 
3- تزويد البنك المركزي بالوصف الوظيفي للموظف للفترة ذات العلاقة.
4- تزويد البنك المركزي بما يفيد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الخبرات داخل الأردن للفترة ذات العلاقة. 

المادة (8): 
طلب الترخيص
1- يقدم طلب الترخيص لممارسة أعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة وفق الأنموذج الصادر بقرار من البنك المركزي، متضمناً الوثائق المطلوبة والبيانات التالية: 
1- الاسم الكامل لطالب الترخيص، وجنسيته، وعنوانه، وبيانات الاتصال المعتمدة الخاصة به.
2- نوع وفروع التأمين المطلوب ممارسة أعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة فيها.
3- ما يثبت دفع الرسوم والبدلات المقررة وفقاً للتشريعات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى أحكام القانون. 
4- طلب اعتماد للأشخاص المقترحين لمنصب المدير لأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة والقائمين بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لدى مسوي الخسائر و/المعاين الاعتباري وفقا للأنموذج الصادر بقرار من البنك المركزي متضمناً الوثائق المطلوبة.
5- الأسماء المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة او هيئة المديرين او المدير لأعمال تسوية الخسائر و/او المعاينة حسب مقتضى الحال، والمفوضين بالتوقيع عنه. 
6- بيانات تفصيلية عن المؤسسين والشركاء/المساهمين في مسوي الخسائر و/أو المعاين الاعتباري، تتضمن أسماؤهم ومقدار مساهمة أو حصص كل منهم وصور عن البطاقة الشخصية لهم (للأردنيين) أو صورة مصدقة عن جواز السفر (لغير الأردنيين) وشهادة عدم محكومية وملكياتهم في أي شركات تأمين أو شركات تمارس أعمال مقدمي الخدمات التأمينية. 
7- للبنك المركزي طلب أي بيانات أو وثائق أو معلومات إضافية يراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات بما في ذلك متطلب الخبرة العملية، وأي متطلبات تحددها أي تشريعات أخرى ذات علاقة. 

5- على طالب الترخيص كفرع لشركة اجنبية لممارسة أعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة أن يقدم بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 
1- شهادة صادرة عن الجهة الرقابية المختصة في بلد المركز الرئيسي تثبت ترخيص الشركة الأجنبية لممارسة أعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة حسب مقتضى الحال.
2- كتاب عدم ممانعة لممارسة أعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة في المملكة صادر عن الجهة الرقابية في بلد المركز الرئيسي.
3- شهادة صادرة عن الجهة الرقابية في بلد المركز الرئيسي بعدم صدور عقوبات او جزاءات ادارية بحق الشركة خلال الثلاث سنوات السابقة لتقديم الطلب.
4- نسخة عن التقرير السنوي لآخر ثلاث سنوات للشركة الأجنبية مرفقاً به البيانات المالية مدققة حسب الأصول.

المادة (9): 
إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية للترخيص
1- في حال وجود نقص في البيانات والأوراق الثبوتية المطلوبة يبلغ مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى مقدم الطلب استكمال هذا النقص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بذلك، وبعكس ذلك يعتبر الطلب ملغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ستة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب.
2- يخضع المتقدم للترخيص كمسوي خسائر و/أو معاين طبيعي أو للاعتماد كمدير لاعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة أو القائم باعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لامتحان. 
3- في حال عدم اجتياز الامتحان، لمقدم الطلب اعادة الامتحان بحد أقصى مرتين خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بعد دفع البدلات المقررة، وفي حال عدم اجتياز الامتحان يعتبر الطلب لاغي ولا يجوز التقدم بطلب جديد إلا بعد مضي سنة وتقديم ما يثبت الالتحاق بدورات متخصصة في أعمال التأمين أو أعمال تسوية الخسائرأو المعاينة لا تقل مدتها عن خمس عشرة ساعة. 
4- يفصل في طلب الترخيص بقرار من البنك المركزي، وله وفقاً لتقديره أن يقرر منح الموافقة المبدئية أو رفض طلب الترخيص في حال تبين وجود انعكاسات سلبية أو غير مقبولة على قطاع التأمين دون ابداء أسباب.


المادة (10): 
اجراءات الحصول على الموافقة النهائية للترخيص
1- يجب على مقدم الطلب أن يقدم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بالموافقة المبدئية ما يلي: 
1- ما يثبت استكمال إجراءات تأسيسه وتسجيله لدى الجهات المختصة في المملكة ووفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، مع مراعاة ما يلي:
1- ان يكون مقدم طلب الترخيص كمسوي خسائر أو معاين طبيعي مسجلاً كمؤسسة فردية.
2- ان يكون مقدم طلب الترخيص كمسوي خسائر أو معاين اعتباري مسجلاً كشركة أو فرع لشركة أجنبية عاملة حسب مقتضى الحال. 
3- أن يكون المدير لأعمال تسوية الخسائر و/او المعاينة مفوضاً بالتوقيع عن الشركة بالأمور التأمينية والمالية والإدارية، وأن يكون مسوي الخسائر والمعاين الطبيعي مفوضاً بالتوقيع عن المؤسسة بالأمور التأمينية والمالية والإدارية. 
2- نسخة عن عقد الايجار أو سند الملكية للمقر الخاص به.
3- عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المهنية عن اي اهمال او خطأ او تقصير او اغفال نتيجة قيامه بأعماله كحد أدنى وعلى أن تحدد شروط ومتطلبات هذا العقد بموجب قرار يصدر عن البنك المركزي لهذه الغاية. 
4- ما يثبت استكماله دفع الرسوم والبدلات المقررة وفقاً للتشريعات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى أحكام القانون. 
5- أي بيانات أو أوراق أخرى يطلبها البنك المركزي. 
2- في حال استكمال مقدم الطلب المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة فيها، يُمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول ويعتبر جزء السنة الميلادية لهذه الغاية سنة، ويتم قيده في السجل الخاص المعد لهذه الغاية وبعكس ذلك يعتبر الطلب ملغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ستة أشهر على تاريخ إلغاء الطلب.

المادة (11): 
تجديد الترخيص
على مسوي الخسائر والمعاين تقديم طلب لتجديد ترخيصه كل ثلاث سنوات وذلك قبل خمسة وأربعين يوماً من انتهاء مدة ترخيصه وفقاً للأنموذج الصادر بقرار من البنك المركزي مرفقاً به الوثائق المطلوبة.

المادة (12): 
إضافة فروع تأمين للترخيص
‌لمسوي الخسائر والمعاين إضافة فرع أو أكثر من فروع أعمال التأمين إلى الترخيص الممنوح له بعد تقديم طلب وفقاً للأنموذج الصادر بقرار من البنك المركزي شريطة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص والإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المادة (13): 
متطلبات المقر وفتح الفروع أو نقلها
1- لا يجوز لمسوي الخسائر والمعاين ممارسة أعماله في أي موقع داخل المملكة أو خارجها أو تغييره او وقف أعماله الا بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وعلى أن يتم مراعاة ما يلي: 
1- تحديد عنوان المقر أو الفرع المراد فتحه، على أن يكون وفقاً للشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي بموجب قرار يصدر عنه لهذه الغاية. 
2- تزويد البنك المركزي بأسماء الموظفين والأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع على ألا يقل اجمالي عدد الموظفين المعتمدين لديه عن عدد الفروع. 
3- ان لا يكون قد صدر بحقه خلال السنتين السابقتين غرامة مالية او أي جزاء إداري صادر عن البنك المركزي.
4- دفع البدلات المقررة وفقاً للتشريعات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى أحكام القانون.
2- لمسوي الخسائر و/أو المعاين الاعتباري فتح أكثر من خمسة فروع داخل المملكة أو فتح فروع خارج المملكة، شريطة ما يلي: 
1- مضي ثلاث سنوات على تاريخ ترخيصه وممارسته بشكل فعلي لأعمال تسوية الخسائر والمعاينة في التأمين.
2- ألا يقل رأسماله عن (50) ألف دينار.
3- أن يحقق ارباحاً تشغيلية خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
4- أن يكون نوع الشركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة.
5- أن يدفع البدلات المقررة وفقاً للتشريعات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى أحكام القانون.
3- يراعى عند النظر في طلب الموافقة على فتح فرع خارج المملكة ما يلي: 
1- البيئة التشريعية والرقابية على أعمال التأمين في الدولة المضيفة. 
2- إجراءات الرقابة الداخلية المنوي اتخاذها من مسوي الخسائر و/أو المعاين للرقابة على الفرع. 

المادة (14): 
وقف الترخيص
1- يتم وقف ترخيص مسوي الخسائر و/أو المعاين بناء على طلبه بموافقة مسبقة من البنك المركزي. 
2- يجوز لمسوي الخسائر و/أو المعاين الذي تم وقف ترخيصه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تقديم طلب لإعادة قيده في السجل الخاص المعد لهذه الغاية شريطة أن يتقدم بطلب خطي وفقاً للأنموذج الصادر بقرار من البنك المركزي ومرفقاً به الأوراق والبيانات المطلوبة.  
3- في حال تجاوزت مدة وقف الترخيص سنتين يعتبر الترخيص ملغى حكماً، وعلى مسوي الخسائر و/أو المعاين تقديم طلب ترخيص جديد وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المادة (15): 
مهام مسوي الخسائر
يقوم مسوي الخسائر، لغايات تنفيذ أعماله بما يلي:
1- اجراء الكشف الميداني والفني على محل التأمين و/أو الاضرار الناتجة عن حادث.
2- مراجعة التقارير الفنية المتعلقة بمحل التأمين الصادرة عن المعاينين أو الخبراء الفنيين وتحليلها.
3- الاطلاع على التقارير الرسمية ذات العلاقة بالحادث لتحديد سبب الخسارة المباشر.
4- مراجعة عقد التأمين وملحقاته وتحديد نطاق التغطية التأمينية للتحقق من مدى شمول الخسارة أو الضرر بأحكام العقد.
5- تحديد القيمة الحقيقية لمحل التأمين وقت وقوع الخسارة ونوعية ومقدار الاضرار التي لحقت به وتقدير حجم الأضرار الفعلية.
6- تحديد أسس وآلية احتساب مبلغ التعويض وفقاً لأحكام عقد التأمين.
7- اقتراح إجراءات فورية للحد من تفاقم الضرر وتقليل الخسائر، وتقديم التوصيات اللازمة للحد من الخسائر المستقبلية.
8- إعداد تقرير تسوية الخسائر متضمناً نتائج أعماله ورأيه الفني ومقدار التعويض المستحق.

المادة (16): 
مهام المعاين
يقوم المعاين لغايات تنفيذ اعمال المعاينة بما يلي:
1- الكشف على الأموال المراد التأمين عليها وتقدير قيمتها وتحديد الحد الاقصى للخسارة المالية المتوقعة عند وقوع الخطر.
2- تقييم طبيعة المخاطر المحتملة المرتبطة بمحل التأمين، وتصنيف درجة خطورتها، وتقديم توصيات فنية بشأن مستوى المخاطر.
3-  تقديم المقترحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الاخطار والمحافظة على محل التأمين.
4- التحقق من دقة وصحة البيانات والمعلومات المقدمة من طالب التأمين ومدى مطابقتها للواقع الفعلي.
5- اعداد تقرير المعاينة النهائي خلال المدة التي تحددها الجهة طالبة المعاينة بحسب مقتضى الحال.
	
المادة (17): 
واجبات مسوي الخسائر والمعاين
يلتزم مسوي الخسائر والمعاين بما يلي:
1. تثبيت رقم قيده لدى البنك المركزي على جميع التقارير والمراسلات والوثائق الصادرة عنه، والاشارة فيها إلى طبيعة عمله كمسوي خسائر و/أو معاين حسب مقتضى الحال.
2. الإشارة بشكل واضح في مقره وفروعه الى طبيعة عمله كمسوي خسائر و/أو معاين حسب مقتضى الحال.
3. التقيد عند ممارسة اعماله بحدود وتصنيف الترخيص الممنوح له.
4. العمل على اعداد التقارير المطلوبة بأسرع وقت ممكن ودون تأخير، وفيما يتعلق بتأمين المركبات أن لا يتجاوز مدة إعداد تقرير تسوية الخسائر خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها مكتملة الوثائق.
5. إعداد التقارير بصورة واضحة ودقيقة ومبنية على الوقائع والمستندات والأسس الفنية ذات العلاقة.
6. تجنب أي حالة تنطوي على تضارب مصالح فعلي أو محتمل، والإفصاح عنها فوراً عند حدوثها، وعدم ممارسة أي أعمال يكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها مع الأطراف المعنية أو مع الممتلكات المتضررة، وذلك لأي من مسوي الخسائر و/أو المعاين الطبيعي أو هيئة المديرين أو المدير لأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة أو القائم بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة أو الموظف لدى مسوي الخسائر و/أو المعاين الاعتباري.
7. الإفصاح للجهات ذات العلاقة عن أي علاقة مالية أو مهنية خلال آخر (3) سنوات مع أي طرف في المطالبة أو المعاينة. 
8. عدم قيام مسوي الخسائر بأعمال تسوية الخسائر المتعلقة بمحل التأمين الذي سبق له وأن قام بمعاينته لغايات التأمين.
9. عدم قيام مسوي الخسائر بتسوية المطالبات نيابة عن شركة التأمين.
10. الاشراف اشرافاً كاملاَ على كافة أعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة.
11. أن يعلم المتضررين من الخسارة خطياً بجميع الإجراءات المطلوب إنجازها، وطلب جميع المعلومات الضرورية للوصول إلى نوع الخسارة ومقدارها لغايات القيام بمهامه كمسوي خسائر بالشكل الصحيح.
12. إعلام الأطراف بالصعوبات التي يواجهها عند ممارسته لأعماله والتي تمنعه من تنفيذ مهمته.
13. توفير سياسة للرقابة الداخلية على أعمال الفروع الخاصة به، وآلية لتسجيل وحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بأعماله من خلال الفروع متضمنة كافة المعلومات المتعلقة بالعميل.
14. على مسوي الخسائر والمعاين الاعتباري وضع إجراءات مكتوبة لمعالجة الشكاوى، تتضمن آلية استقبال الشكاوى وتوثيقه، و مدد الرد على الشكاوى.
15. التحديث المستمر للمهارات والمعرفة في مجال التأمين، وبحد أدنى مشاركة مسوي الخسائر والمعاين الطبيعي وكل من المدير لأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة والقائم على أعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لدى مسوي الخسائر و/او المعاين الاعتباري بمؤتمرات أو ندوات أو دورات متخصصة في التأمين أو ذات علاقة بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لا تقل مدتها عن خمس عشرة ساعة سنوياً.
16. تزويد البنك المركزي بأي بيانات أو معلومات أو وثائق أو كشوفات يطلبها وضمن المدد المحددة.
17. تزويد البنك المركزي بأي اتفاقيات فنية أو اتفاقيات تمثيل او امتياز مع أي جهات أخرى.
18. إعلام البنك المركزي خطياً بأي أمر يكتشفه أو يطلع عليه خلال ممارسة أعماله يشكل مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

المادة (18): 
شروط تقرير تسوية الخسائر  
يشترط في تقرير تسوية الخسائر الذي يعده مسوي الخسائر أن يتضمن كحد أدنى ما يلي:
1- تاريخ إعداد التقرير وتاريخ الكشف وتاريخ تسليم التقرير.
2- بيانات المؤمن له أو المستفيد، حسب مقتضى الحال.
3- الجهة التي طلبت إجراء التسوية.
4- بيانات عقد التأمين ذات العلاقة، بما في ذلك رقم العقد ونوع التغطية.
5- وصف الواقعة أو الحادث محل المطالبة وظروفه وأسباب وقوعه.
6- وصف الممتلكات المتضررة.
7- وصف الأضرار والخسائر الناتجة عن الحادث.
8- الإجراءات والأعمال التي قام بها مسوي الخسائر لغايات الكشف والتحقق والتقييم.
9- التقارير الفنية والمستندات والخبرات التي تم الاعتماد عليها في إعداد التقرير.
10- الرأي الفني بشأن مدى انطباق التغطية التأمينية على الواقعة محل المطالبة.
11- تحديد القيمة الحقيقية لمحل التأمين وقت وقوع الخسارة. 
12- تقدير تكلفة الإصلاح أو الاستبدال للوصول لتقدير قيمة الخسارة 
13- تقدير مبلغ التعويض المقترح والأسس الفنية والمحاسبية التي تم الاستناد إليها.
14- توضيح مسؤولية طرف ثالث عن الاضرار والإجراءات اللازمة في الرجوع والاسترداد حفظا لحقوق تلك الأطراف والتزاماتها العقدية و/او القانونية، ان امكن.
15- أي ملاحظات أو توصيات فنية ذات علاقة بالمطالبة.
16- اسم مسوي الخسائر وتوقيعه ورقم قيده.

المادة (19): 
شروط تقارير المعاينة
يشترط في تقرير المعاينة الذي يعده المعاين أن يتضمن كحد أدنى ما يلي:
1- تاريخ إعداد التقرير وتاريخ إجراء المعاينة.
2- بيانات طالب التأمين.
3- الجهة التي طلبت إجراء المعاينة.
4- وصف محل التأمين وخصائصه ومواصفاته وقيمته التقديرية، حسب مقتضى الحال.
5- بيان طبيعة المخاطر المرتبطة بمحل التأمين ودرجة الخطورة.
6- بيان وسائل الوقاية والسلامة المتوافرة ومدى كفايتها والاحتياطات التي يتخذها طالب التأمين لتجنب وقوع الخطر والتخفيف منه في حال وقوعه.
7- أي خسائر أو حوادث سابقة متعلقة بمحل التأمين، إن وجدت.
8- الإجراءات والأعمال التي قام بها المعاين لغايات إعداد التقرير.
9- أي تقارير أو خبرات فنية تم الاعتماد عليها في إعداد التقرير.
10- التوصيات الفنية المتعلقة بالقبول التأميني أو متطلبات الحد من المخاطر.
11- تقدير الحد الأقصى المتوقع للخسارة، حسب مقتضى الحال.
12- اسم المعاين وتوقيعه ورقم قيده.

المادة (20): 
قواعد السلوك المهني وآداب المهنة
يلتزم مسوي الخسائر والمعاين بقواعد السلوك المهني وآداب المهنة، وعلى وجه الخصوص بما يلي:
1. الالتزام بالنزاهة والاستقلالية والموضوعية والحيادية في جميع الأعمال التي يمارسها.
2. بذل العناية المهنية والمهارة الفنية المتوقعة عند ممارسة أعماله.
3. عدم قبول أي مهمة لا يملك الكفاءة أو الخبرة الفنية اللازمة للقيام بها.
4. عدم التأثير على أي طرف أو السماح لأي طرف بالتأثير على رأيه الفني أو نتائج أعماله.
5. عدم إصدار أي تقرير أو رأي فني يتضمن بيانات مضللة أو غير دقيقة أو مخالفة للوقائع.
6. أن لا يستلم اي عوض او اموال او غيرها من المنافع المالية بشكل مباشر او غير مباشر وذلك غير اتعابه التي يتقاضاها مقابل عمله.
7. عدم ربط الأتعاب كلياً أو جزئياً بنسبة من مبلغ التعويض أو بنتيجة المطالبة التأمينية.
8. عدم الاحتفاظ بأي موجودات أو ممتلكات مرتبطة بالمطالبة أو محل المعاينة أو التقدير.
9. عدم استخدام أي علامة تجارية غير مسجلة بإسمه اصولياً لدى الجهات المختصة ولا يملك حق استخدامها، وعدم استخدام اسم أو صفة أو علاقة مهنية على نحو من شأنه تضليل الغير أو الإيحاء بوجود اعتماد أو تمثيل غير مرخص.
10. الالتزام بالمحافظة على سمعة المهنة وممارستها بما لا يخل بالثقة أو النزاهة أو سلامة التعامل.
11. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها أو يحصل عليها بحكم عمله، وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها لغير الغاية المخصصة لها وفقاً للتشريعات النافذة.
12. عدم قبول أي منفعة أو هدية أو عمولة أو اي مقابل قد يؤثر على حياده أو استقلاله المهني.
13. عدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله لتحقيق منفعة شخصية أو منفعة للغير.

المادة (21): 
سجلات مسوي الخسائر والمعاين
1- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والبيانات والتقارير المتعلقة بالأعمال التي مارسها وفق المدة والآلية التي يحددها البنك المركزي.
2- على مسوي الخسائر والمعاين التأمين الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة حسب الأصول وتدوين وحفظ البيانات والمعلومات والاوراق الخاصة بأعماله بما في ذلك ما يلي:-
1- الاتفاقيات الموقعة مع شركات التأمين – ان وجدت.
2- الاتفاقيات فنية واتفاقيات التمثيل او الامتياز مع أي جهات أخرى، ان وجدت.
3- تقارير تسوية الخسائر والمعاينة المعدة من قبله.
4- المذكرات والمراسلات الخاصة بأعماله.
5- كشوفات الحسابات البنكية الخاصة بأعماله.
6- سجل الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها.  
3- تكون الدفاتر والسجلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على شكل أوراق أصلية أو نسخ عنها أو غيرها من وسائل الحفظ الإلكترونية شريطة مراعاة التشريعات ذات العلاقة بما في ذلك قانون المعاملات الالكترونية. 
4- على مسوي الخسائر و/أو المعاين الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الواردة في هذه المادة وفق المدد المحددة في التشريعات ذات العلاقة وفي حال ارتباطها بقضية يجب الاحتفاظ بها كحد أدنى لحين صدور قرار قضائي واكتسابه للدرجة القطعية.
5- الفصل الكامل في سجلات مسوي الخسائر والمعاين الاعتباري المالية والفنية الخاصة لكل نوع التأمين.


المادة (22) : 
البيانات الدورية
أ- على مسوي الخسائر والمعاين تزويد البنك المركزي بالمتطلبات والبيانات التالية وفق المواعيد والنماذج المحددة بقرار من البنك المركزي يصدر لهذه الغاية، بما يلي: 
1- الحسابات الختامية المدققة من المحاسب القانوني الخارجي وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربع أشهر من نهاية السنة المالية لمسوي الخسائر والمعاين الاعتباري. 
2- كشف أعمال يتضمن أعمال تسوية الخسائر والمعاينة حسب مقتضى الحال.
3- عقد تأمين ضد مسؤوليته المهنية وفق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها. 
4- ما يثبت دفع الرسوم والبدلات المقررة. 
ب- بالإضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على فرع مسوي الخسائر و/أو المعاين الأجنبي تزويد البنك المركزي بنسخة عن التقرير السنوي والحسابات الختامية المدققة للشركة في بلد المركز الرئيسي. 
ج- على شركة التأمين تزويد البنك المركزي وفق المواعيد والنماذج المحددة بقرار من البنك المركزي يصدر لهذه الغاية، بما يلي:
1- كشف مفصل يتضمن جميع مسوي الخسائر والمعاينين الذين تم تكليفهم لديها خلال الفترة.
2- نسخة عن جميع الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة مع مسويين الخسائر والمعاينين ان وجدت.

المادة (23): 
واجبات شركة التأمين
تلتزم شركة التأمين بما يلي:
1- تزويد مسوي الخسائر بكافة الوثائق والأوراق ذات العلاقة لتمكينه من تنفيذ مهامه.
2- عدم الاعتماد على عدد محدود من مسوي الخسائر، وتزويد العميل بأسماء كافة مسوي الخسائر المرخصين للاختيار من ضمنها، وإذا زادت نسبة التعيينات المسندة لأي من مسوي الخسائر عن (15%) من اجمالي التعيينات لفرع التأمين خلال العام عليها تقديم الأسباب المبررة لذلك للبنك المركزي. 
3- يحظر على شركة التأمين بأي شكل من الأشكال التأثير على الرأي الفني لمسوي الخسائر أو التدخل في محتوى تقريره المتعلق بالكشف أو التقدير الأولي أو الوقائع الفنية.
4- في حال وجود اتفاقية ما بين الشركة ومسوي خسائر لتقييم اضرار المطالبات المبلغ عنها لشركة الـأمين قبل حدوث أي نزاع مع المؤمن له، فلا يجوز لشركة التأمين تعيين نفس مسوي الخسائر لتقييم الاضرار للمطالبات التي يوجد فيها نزاع ما بين شركة التأمين والمؤمن له. 

المادة (24): 
انتداب مسوي خسائر أو معاين من خارج المملكة
يجوز لشركة التأمين انتداب مسوي خسائر أو معاين غير مرخص في المملكة لممارسة أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة الخاصة بالمطالبات أو الادعاءات التي تحتاج الى خبرة فنية غير متوفرة في مسوي خسائر أو معاين مرخص في المملكة، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي وتزويده باسم مسوي الخسائر أو المعاين وجنسيته ومؤهلاته وأسباب انتدابه والعمل الذي سيقوم به وأي بيانات أو معلومات يطلبها.

المادة (25): 
التفتيش على مسوي الخسائر والمعاين
1- يخضع مسوي الخسائر والمعاينين للتفتيش من البنك المركزي أو أي جهة يكلفها البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة مسوي الخسائر او المعاين، ويلتزم مسوي الخسائر والمعاين بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم وفق الأصول.
2- لمفتشي البنك المركزي أو الجهة التي كلفها البنك المركزي بمقتضى الفقرة (أ) زيارة مكاتب الجهة الخاضعة للتفتيش وفحص سجلاتها وحساباتها ووثائقها واتخاذ كافة الإجراءات التي يرونها ضرورية للتحقق من أن أعمالها وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (26): 
الجزاءات الادارية والإجراءات التصويبية
1- للبنك المركزي أن يتخذ أي من الجزاءات الإدارية أو الإجراءات التصويبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا توافرت لديه معلومات وافية تدل على أي مما يلي: -
1- أن مسوي الخسائر أو المعاين أو المدير لأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة أو القائم بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة أو أي من الموظفين لديه خالف أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
2- أن مسوي الخسائر أو المعاين أو المدير لأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة أو القائم بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة فقد أي من الشروط التي تم ترخيصه أو اعتماده بموجبها أو إذا تبين عدم صحة أي من البيانات أو الأوراق الثبوتية التي تم ترخيصه أو اعتماده بموجبها.
3- عدم تعاون مسوي الخسائر أو المعاين مع أي تفتيش أو استفسار خطي يجريه البنك المركزي.
4- عدم قيام مسوي الخسائر أو المعاين بحل شكاوى العملاء أو عدم تقديمه رد مرضٍ للبنك المركزي بهذا الخصوص.
5- عدم التزام مسوي الخسائر أو المعاين بدفع الرسوم السنوية او البدلات او الغرامات المفروضة بحقه في الموعد المحدد لها. 
6- عدم التزام مسوي الخسائر أو المعاين بتزويد البنك المركزي بالبيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد لها.
7- أن مسوي الخسائر أو المعاين مارس أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة في فروع تأمين غير مرخص بها. 
8- أن مسوي الخسائر أو المعاين مارس أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة بعد انتهاء أو وقف أو الغاء ترخيصه. 
9- أن مسوي الخسائر أو المعاين لم يمارس اعماله في فروع التأمين المرخص له بها او اي منها لمدة سنتين او اكثر. 
10- صدور حكم قضائي قطعي بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بجناية بحق مسوي الخسائر والمعاين الطبيعي أو أي من المالكين أو الشركاء أو المساهمين في مسوي الخسائر والمعاين الاعتباري. 
11- أن مسوي الخسائر والمعاين الطبيعي أو أي من المالكين أو الشركاء أو المساهمين في مسوي الخسائر والمعاين الاعتباري خاضعاً لإجراءات الإعسار أو الإفلاس، سواء داخل المملكة او خارجها، ما لم يرد إليه اعتباره.
2- تنفيذا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي ومع مراعاة جسامة المخالفة أن يتخذ واحد او اكثر من الإجراءات التصويبية أو الجزاءات الإدارية التالية :-
1- توجيه تنبيه خطي لمسوي الخسائر أو المعاين.
2- الطلب من مسوي الخسائر أو المعاين اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعه خلال المدة التي يحددها البنك المركزي لذلك. 
3- وقف اعتماد المدير لأعمال تسوية الخسائر و/او المعاينة أو القائم بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لدى مسوي الخسائر والمعاين الاعتباري. 
4- الغاء اعتماد المدير لأعمال تسوية الخسائر و/او المعاينة أو القائم بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لدى مسوي الخسائر والمعاين الاعتباري، ومنعه من ممارسة أي من أعمال مقدمي الخدمات التأمينية للفترة التي يراها مناسبة. 
5- وقف أو الغاء ترخيص مسوي الخسائر أو المعاين في جميع فروع التأمين المرخص له بممارسة أعماله فيها أو بأي منها وللمدة التي يراها مناسبة.
6- وقف أو إلغاء ترخيص مسوي الخسائر أو المعاين في فرع أو أكثر داخل المملكة أو خارجها للمدة التي يراها مناسبة.
3- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص مسوي خسائر أو معاين وكان سبب الإلغاء ناتج عن خلل جسيم وفقاً لتقدير البنك المركزي، فلا يجوز لمسوي الخسائر أو المعاين التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص.  
4- إضافة إلى الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، للبنك المركزي وقف او إلغاء ترخيص فرع شركة تسوية الخسائر والمعاينة الأجنبية في أي من الحالات التالية: 
1- إذا توقفت الشركة الأم في مركزها الرئيسي عن ممارسة أعمال تسوية الخسائر والمعاينة. 
2- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها أو على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وكان هذا التغيير مؤثراً على فرع الشركة الأجنبية وفق تقدير البنك المركزي.
3- إذا حصل ضعف جوهري في المركز المالي للشركة الأم، أو إذا طرأ لديها أي تغيير جوهري يرى البنك المركزي أنه يؤثر سلبا في نشاط فرع شركة تسوية الخسائر والمعاينة الأجنبية في المملكة أو حسن سير أعمالها.
4- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزها الرئيسي لا تطبق الأسس السليمة في الرقابة على أعمال التأمين. 

المادة (27): 
أحكام ختامية
1- يلتزم مسوي الخسائر أو المعاين بعدم إجراء أي تغيير يؤثر على الشروط التي مُنح الترخيص بمقتضاها أو أي تغيير على سجله لدى الجهات المختصة إلّا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2- يلتزم مسوي الخسائر أو المعاين الاعتباري بالحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل تعيين المدير لأعمال تسوية الخسائر و/او المعاينة  أو القائم بأعمال تسوية الخسائر و/أو المعاينة لديه وفق أحكام هذه التعليمات.
3- على مسوي الخسائر أو المعاين الاعتباري إعلام البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين عن شغور مركز المدير لأعمال تسوية الخسائر و/او المعاينة لديه، وعليه ملء المركز الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ شغوره، بعد اعتماده أصولياً من قبل البنك المركزي وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
4- على مسوي الخسائر او المعاين الاعتباري في حال تعيين أي موظف لممارسة أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة، إشعار البنك المركزي خطياً بذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ التعيين.
5- يُحظر على مسوي الخسائر أو المعاين الاعتباري ممارسة أعماله خلال فترة شغور مركز المدير لأعمال تسوية الخسائر و/او المعاينة لديه، مع إمكانية الاستمرار في ممارسة أعماله خلال فترة ستين يوماً من تاريخ شغور ذلك المركز شريطة وجود قائم بأعمال تسوية الخسائر و/او المعاينة معتمد في ذات نوع وفروع التأمين. 
6- يُحظر على مسوي الخسائر أو المعاين ما يلي: 
1- القيام بأعمال تنفيذية في شركة تأمين أو شركة أخرى تمارس أعمال أي من مقدمي الخدمات التأمينية.  
2- ان يكون مالكاً أو شريكاً في شركة أخرى تمارس أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة في نفس نوع التأمين داخل المملكة. 
7- يُحظر على مسوي الخسائر أو المعاين ممارسة أعماله خلال مدة وقف ترخيصه أو بعد إلغاء ترخيصه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
8- على مسوي الخسائر أو المعاين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة غاية أنشطة معاينة التأمين وتسوية الخسائر من سجله لدى الجهات المختصة في المملكة وأوراقه وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ: 
1- الغاء الترخيص.
2- مضي سنتين على تاريخ وقف الترخيص.
9- للبنك المركزي تعليق النظر في أي طلب يقدمه مسوي الخسائر أو المعاين بمقتضى هذه التعليمات في حال عدم التزامه بتنفيذ كافة القرارات والإجراءات الصادرة بحقه، بما في ذلك تسديد الغرامات المالية وتصويب الأوضاع وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات. 
10- على مسوي الخسائر أو المعاين تزويد البنك المركزي بنسخة عن أي مراسلات أو بيانات أو معلومات أو حسابات ختامية يقدمها لوزارة الصناعة والتجارة والتموين او دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق المالية وبأي مراسلات أو بيانات أو معلومات يستلمها من تلك الجهات. 
11- إذا تم إلغاء ترخيص فرع شركة تسوية الخسائر والمعاينة الأجنبية، فلا يجوز للفرع أو الشركة الأم التصرف في أي من موجودات الفرع وأمواله أو تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة جميعها.
12- لمسوي الخسائر و/أو المعاين الاستعانة بأشخاص اخرين لتقديم مساعدات فنية بحكم خبرتهم ومعرفتهم، ولا تعتبر من أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة التي تتطلب الحصول على ترخيص.
13- للمؤمن له او المستفيد من عقد التأمين تعيين مسوي خسائر مرخص لتمثيلة أمام شركات التأمين على ألا يقوم بتسوية الخسائر لمحل التأمين في حال وجود نزاع تأميني.

المادة (28): 
توفيق الأوضاع
على كل شخص مرخص لممارسة أعمال تسوية الخسائر أو المعاينة عند نفاذ أحكام هذه التعليمات أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات تحت طائلة الغاء ترخيصه.

المادة (29): 
إصدار القرارات
يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك أي أمور تتعلق بالمرحلة الانتقالية لتنفيذ أحكام هذه التعليمات أو توفيق الأوضاع التي لم تعالجها أحكام هذه التعليمات. 

المادة (30): 
الالغاء
تلغى تعليمات ترخيص مسوي الخسائر والمعاين وأسس وتنظيم أعمالهما رقم (8) لسنة 2004 وتعديلاتها، على أن تبقى جميع القرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول إلى المدى الذي لا تعارض فيها مع أحكام هذه التعليمات إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها، وتعتبر الإجراءات الصادرة عن الجهة الرقابية التي تمت بموجبها سارية المفعول لغايات أحكام هذه التعليمات.  
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